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النسخة الرقمية 


جميع الحقوق محفوظة 


ااه - كم 


اليسخ الرجال 
ضوايط ونمادج 


امد للّهء والصلاةٌ والسلام عل رسول اللده وعل آله وصحبه 


ومّن اتبع هُداه. 


أمّا بعد: 


فمن المعلوم أنّ (الأصل في الأشياء الإباحة» إلا ما ورد الدليل 


على المنع منه)» وهذه قاعدة أساسية مقرّرة في شريعتناء وههي تعني 
عند الفقهاء والأصوليين: أن الإذن والسماح وعدم الحرج هو 
الخكم الذي يجب استصحابّه في الأعيان والأفعال قبل ورود 
الشرع؛ أو بعد وُروده إن كان من قبيل المسكوت عنهالا. 


واللّباس مِن هذه الأشياء الى يكون الأصلُ فيها الإباحة؛ 


لأنها من أمور العادات لا العبادات؛ قال الله تعالى: :(قُلْ مَنْ حَرَّمَ 
زِيئةَ اللّهِ الي أُخْرَجَ لِعِبَادِه وَالطَيّبَاتِ مِنَ الرّرْقِ)4 [الأعراف: 
]'اء فيّباح للإفسان أن يلبّس ما شاء من الغياب؛ لقوله تعالى: 
«هُوَالْذِي 18 َكُمْ ماف الْأْرْضٍ جْمِيعًا) [البقرة: 9؟]. 


ولكن هذا الأصل قد تعتريه أحكامٌ» تؤخذ إما من عموم 
ضوابط الشريعة» أومِن نصوصٍ خاصة دلت على إخراج الخحكم 
فى أضله اي خيلد فل الأباحة إل النحيت أن التسحابة او 
ين الاباحة إلى التحريم أو الكراهة. 

وتختلف هذه الأحكامٌ من الذَكّر إلى الأنى» ومن البالغ إلى 
الصبي» ومِن مكان إلى مكان» ومن زمان إلى زمان» ومن قوم 
إلى قوم. 

والذي يَعنينا -هنا-: الأحكام التي تخص لباس الرجال - تحديدًا- 
والتقي يمكن إجمالها في نقاطٍ جمعت ضوابط وشروط اللباس 
المباح للرجال» وهي على النحو التالي: 


أولاً: الطهارة (النظافت)؛ دليل ذلك قول اللّه - سبحانه 
وتعالى :- بإ وَثِيَابَِكَ فَطهَّرْ) [المدثر: ؛]» والآية عامّة في الصلاة وفي 
كل وقت وحالء وجاء في الحديث عن جابر بن عبدالله - رضي اللّه 
عنهما - قال: أتانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زائرًا في منزلناء 
فرأى رجلا عليه ثياب وبيخة» فقال: ((أما كان لهذا ما يغسِلٌ به 


ثوبه؟!))51. 


ثانيا: ستر العورة؛ دليل ذلك قول الله -عز وجل-: «إيّا بي 
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دم قَدْ نولا عَلَيكُمْ لِيَاسّا يُوَارِي سَوْءاتِكُمْ)» [الأعراف: 451 


وقوله -تعالى- للمؤمنين: «َإوَيحْمَظُوا فُرُوجَهُمْ) [الدور: »]*٠‏ وجاء في 
الحديث الصحيح: قال رجل: يا نبي اللّهء عَؤْراتناء ما نأتي منها وما 
ندّر؟ قال: ((احمّظ عورتك إلا مِن زوجتكء أوما ملكت يميئك))) 
قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: ((إن استطعت ألا يراها 
أحدٌء فلا يراها))» قلت: يا رسول اللّهء فإذا كان أحدّنا خاليًا؟ قال: 
((فالله أحقٌ أن يُستحيا منه مِن الناس))2!. 


وقد ثبّت أن رسول اللّه صل اللّه عليه وسلم قال: ((إن ما تحت 


السّرَّة إلى الرُكبة عورةٌ))!*!؛ فلا يجوز للرجل كش ما بين سُرّته 
وركبته -على الراجح مِن قول العلماء-. 


وكلن الفكبية. إلى انق العورة لبس عكيية. الكقت 
والتعرّي المطلق فقطء بل إن مِن الإخلال بالستر أن تكونّ 
الغياب شفافة» أوتما يلتصق على الجسم فيصف العورة» وهذا أمرٌ 
يكثر وجوده اليوم» سواءٌ فيما يسمى ب: "البيجامة"» وملابس 
الرياضة» وبعض موديلات "البذلة"» أوما يسمى بال: (قميص) - 
(الدشداشة) - (الغوب). 


إذن» فعلى الرجال الاحترارٌ من بروز العورة بحسّب المستطاع.. 
ومثالًا على ذلك قول رسول الله صل الله عليه وسلم: ((تَسَرُوَلُوا 
واتزروا) الت رورذانيسن ابول اناما قر أنه لابق #العرطن .مق 
ستر العورة» فليَلْبَسُ تحته أو فوقه ما يزيد في السترء وقد رأيثُ 
بعض أهل اليمن يلبّسون الإزار تحت الشوب (الدشداشة).. 


وهذا فيه زيادة في الاحتراز من بروز العَؤرة» حتى وإن هبَّث 
الريح عليه في الطريق. 


وأيضًا قد يعتمد ذلك في كثير من الأحيان على نوع القماش 
الذي خِيط منه الغوب؛ فليّخْتَرٍ لجل ما لا يلتصق بالجسم؛ 
ويحجم العورة. 

وكذلك ريما يعتمد الأمرغل نوعية الملاجين الذاخلية؛ فلا بد 
فى الخرض ها الاشعيان المتابسبيد 


انثا غدر التقية: وافوتين الأشر كينا عو هن 
خصائصه التي اعتاد المجتمع عليها - وكل بحسّب مجتمعه مكانًا 


وَؤْمانًا - أو إن كأن ثما فضّت الشريعة علية: 


دليل ذلك حديث ابن عباس - رضي اللّه عنهما - قال: "لعن 
سول اللّه صل الله عليه وسلم المتشبّهين من الرجال بالنساء 
والمتشبّهاتِ من النساء بالرجال!'"؛ وعن أبي هريرة - رضي اللّه 
عنه - قال: "لعن رسولٌ الله صلى الله عليه ووسلم الرجلّ يليَسُ 
ِيسة المرأة» والمرأة تلبس لِبسة الرجل!"!". 


ومن النماذج في هذا الشأن: أن رسولٌ اللّه نجى الرجال عن لبس 


الحرير؛ فقد دلت النصوص الشرعية على حرمة الخالص منه» وإباحة 
لبس اليسير منه» واليسير المباح هوما كان مفرَّقًا في غيره؛ تابعًا غير 
مستقل بنفسه» وذلك كالكمٌ والجيب ونحوهما؛ لا ثبت عن معاوية 
- رضي اللّه عنه - أن رسول الله 'نعى عن الحرير إلا مقكَلعالا”. 


ومن الأدلة غل إباحة سين الخرور للرجال: أنه كان للتن صل 
الله عليه وسلم جُبََّة مكفوفة الجيب والكمّين والفرجين ب: 
(الديباج)!"؛ [أي: الحرير]. 


ومن الأدلة أيضًا: "نهى رسولُ الله صلى اللّه عليه وسلم عن 


وفذه الأدلحة إراهة ممظلقة كبو مقيدة اكه امرض أن 


مصلحة؛ كالحرب» ولكن يشترط في كمية الحرير في الشوب الواحد 
ألا تزيد عل ما سج معه» كما دلت هذه الأحاديث» وائئه اعم 


ومسألة الحرير قد تدخل في علة أخرىء وهي الإسراف 
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رابعا: عدم التشبه بما (يختص به) أهل الكفر 
والْسق؛ دليلُ ذلك قوله صلى اللّه عليه وسلم في الحديث المشهور: 
((من تشبّه بقوم فهو منهم))!'". 


والتشبّه: هو أن يأتي الإفسان بما هو من (خصائصهم)» بحيث 
(لا يشاركهم فيه أحد)!”!؛ كلباين لا يلبَّسُّه إلا الكفار» أو علامة 
مِن علامات الفسّاق؛ فهذا هو المنهِيٌ عنهء أما إن كان اللباس 
شائعًا بين الكفار والمسلمين فلا يُعَدٌ تشبهًا.. والمرجع فيه إلى 
الأعراف والعادات والبيئة. 


ويحسَنْ التنبيه هنا إلى ما يوضع في الشياب من رموز وتصاوير 
وأسماءٍ وشعارات؛ فعلى المسلم أن ينتبه إليها» وأن يكونَ منها 
على وني وحدّر. 


خامسا: اجتناب لباس الشهرة والإسراف والتكبر 
والخيلاء؛ قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ((مَن ليس ثوب 
شيرة أليسه الله يوم القيافة كرت هدلة))لكلاء. وقال» ((ؤ2ة 


كان أسفل من الكعبين فهو في الناره ومّن جر إزاره بطرًا لم ينظر 
اللّه إليه))!*! » وقال: ((إياك وإسبالٌ الإزار؛ فإنها مِن المَخِيلة: 
وإن الله لا يحب المَخيلة))!0'! » وعن ابن عمر -رضي الله 
عنهما- قال: قال رسول اللّه صل اللّه عليه وسلم: ((مَن جر ثوبه 
خُيلاء» لم ينظر اللّهُ إليه يوم القيامة))» فقال أبوبكر -رضي الله 
عنه-: إن أحدّ شِقٌُ إزاري يسترخي» إلا أن أتعاهد ذلك منهء 
فقال: ((إنك لست ممن يفعل ذلك خُيلاءَ))!”!» قال ابن عبد البر 
موجه اللسة (مقهوهه أن ال لغير الخبلاه لذ يلخقه الرعيذء إلا 
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ومع كل هذه الأحاديث وما فيها من وعيدء فإن العلماء اختلفوا 
في هذا الفعل (أعني: الشهرة والخيلاء والبظر)؛ فمنهم من يقول 
بكراهة التنزيه» ومنهم من يقول بكراهة التحريم. 


ومما يُنبِّه إليه في هذا المقام: أنه لا يلزم أن يكون ثوب الشهرة 
نفيسّاء بل قد تتكون الشهرة برديء الشياب؛ قال ابن تيمية - رحمه 
اللّه-: (وتُكرَهُ الشهرة من الشياب» وهو المترفع الخارج عن العادة» 


والمتخفض الخارج عن العادة؛ فإن السلف كانوا يكرهون 
الشهرتين؛ المترفع والمتخفض)!"'. 


فلا تقتصر الشهرة والتكبر على الإطالة والإسراف» بل قد 
تكون في العياب التي يبالغ أصحابها في التقصير» زاعمين أنهم 
على هَدْ الرسول الكريم؛ فاشتهروا بين الناس بتنظعهم 
وبخروجهم عن المألوف. بل ربما يدعوهم فكرّهم هذا إلى ارتداء 


لباس قوم ليسوا من جلدتهم؛ ولا من بيئتهم» ولا مِن عرْفِهم! 


بياضًا وسوادّاء فقال: (ضَعْ هذاء والبّسُ لباسّ أهل بلدك)!"'!. 


وعليه ينسحب حكم مسألة الخيلاء؛ فليست منحصراً في 


جر الغوب وإطالته» بل قد تكون بتقصيره ورفعه (حسب 
الموضة!)» واللّه المستعان! 


كما حدر الإشارة إلى أن لباس رسول الله صل الله عليه 
وسلم ما كأن إلا من لبان عامة أهل ؤماته ويلدة» وما اتتشر 


التفريق بين لباس المتصدّرين للعلم الدَّيني وبين عامة المسلمين 
إلا في القرون المتأخرة! ويخشى أن يكون هذا من البِدّع التي 
سلكها الئاس دونما شعورٍ بهاء فساهمت في ذشر الطبقية 
القبضة ن الجمعات 


والقضية الأخيرة التى دار حوطا الجدل» هي قضية: هل القميص 
من العادات أم من العبادات» وبخاصة أنه قد ورد في الحديث: 'كان 


أحين الغياب إلى النبي صل الله عليه وسلم القميص؟ 


والمراد بالقميص -في رأي بعض المعاصرين-: ما يسمى اليوم في 
بعض البلدان: (ثويًا)» وفي بلدان أخرى: (دشداشة). 


والحق أنه من أمور العادات» كما سلّف في الكلام عن أصل 
كم اللزاير راذا دي وقول يقير #ذى تعليه الانبان انار ؟ 
فإن العبادة تحتاج إلى دليل وتشريع؛ ولا أعلم دليلًا ينص على 
ذلك» بل يمحكن القول بأن رسولٌ الله صلى اللّه عليه وسلم لم 
يكن يُعرّف على عهده القميص بهذا المعنى» وإنما هو لباس داخلي 
يغّي الجلدء وتغطيه ثيابٌ خارجية» ويستفاد هذا من قول الله عز 


وجل عل لان يوسف: لاذْهَبُوا بقَمِيصِي هَذَايه [يوسف: ودياك ووجة 
الدلالة فيه أنه ما يلي الجلد» وعليه رِيحٌ يوسف -عليه الصلاة 
والسلام-. 


وجاء في "معجم المصطلحات الفقهية" في معنى (قميص): (هو 
اللباس الرقيق» يُرتَتَى تحت الشياب عادةً)» ومنه قولنا اليوم: 
قميص النوم؛ وكذلك تسميتنا للشيء الرقيق الذي يُلبَس تحت 
السترة (الجاكيت) ب: القميص. 


أما بالنسبة للحديث الذي أوردوه» فإنه في "الصحيحين" عن 
أنس بلفظ: (البرَة)» وليس (القميص)» ولفظ القميص ورد من 
حديث أم ملية عفد ضحات الننتق» وسكت عند أبو ذاو وقد 
قال في 'رسالته لأهل مكة": (كل ما سكّتٌ عنه فهو صالحٌ)» وقال 
الترمذي: (حسن غريبه إنما نعرفه مِن حديث عبد المؤمن بن 
خالنه تقذ يه)ء رأعله اليخارى الكل راين النظات 1 


والبّرة: هي بُرْدِ يماني مخطط» مصنوع من الكتّان أو القطن؛ 
كياة العكب يوا واختلافه ظاهر عن (الدشداشة) في عصرنا. 


وأما لفظ القميص في الحديث الآخرء فلو راجعْنا المعاجم -وعلل 
رأسها في هذا المجال: 'المعجم العربي لأسماء الملابس'- لوجدناها 
متفقةً على أن القميص في أصله هو لباس يُلبَسُ تحت الفيابء 
ويكون من قطن أو كَتَّان أوصوف. 


وعليه» فهناك فرقٌ بين القميص والبرَة؛ فالأخير مفتوح 
تَحَف به؛ ويّلبّس فوق الشياب» والشاني تخِيط رقيق يُلبَس تحت 
الغياب غالبّاء وكلاهما لا يشبه قميص اليوم! وحتى إن كان هو 
المعَ بالحديث أو ما يقاربه في الشَّبّهه فلا أعلم أحدًا جعله من 


جملة العبادات؛ فأمور اللباس ترجع إلى العادات» مع التزام 
الخ انط بنالقنة الذكر 


ما ما ورد على لسان بعض أهل العلم من (استحباب 
القنيض)1 م فالذي يظهر أنه أراة حب رسول الله لنه لأ أنه 
مستحب لكونه عبادة يؤجر عليها صاحبها بمجرد فعلها! وإنما 
النية الحسنة هي التي جيل العمل المباح إلى عمل مستحب يؤجّر 
فاعله؛ ف: ((لكل امرئ ما نوى))1'!» وكما جاء عن أذس بن 


مالك -رضي الله عنه- أنه قال: "رأيثُ رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم يتتبّحُ الدَّّاءَ مِن حول القصعة» فلم أزل أحبٌ الدّباء مِن 
يومئذل""!" فأحبّها أفس لذلكء وكان يحرص عليها. 


قال: (كان أحب الألوان إلى رسول اللّه الخضرة)!"'!. 


ومثل ذلك غطاء الراس» ولبس المنعل» وهي أمورٌ ثبت كي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المواظبة عليها؛ فمّن نوى فيها 


التشبّه برسول الله صل الله عليه وسلم والاقتداء به» فإن عمّله 
يدخُلُ في الاستحبابه واللّه أعلم. 


إذن» ليس لبس القميص -ولا غيره- عبادةً يؤْجّر فاعلها؛ 
إنما الأجرٌ يكون في النية بالتشبّه بالرسول صلى الله عليه 
وسلم» وبالنية الحسنة في قصد الزيادة في التستر» ونحو ذلك» وعليه 
تكون كل الأفعال المباحة التي يقوم بها المسلم هي من قبيل 
العبادات :إذا توق ذلك. للحي حى: اللعب والجساع وكسب 
المعاش والأكل والخوم؛ وكل شيءٍ مباح. 


الملخص التتنهي في هذا الموضوع أنّ لياس الرجال 
تعتريه الأحكام الفقهية الخمسة: 
الوجوب؛ فإن الواجب عل الإذسان أن يسَتُرٌ نفسه. 


الاستحباب؛ فإن اللباس إذا نوى فيه لابسّه التشبّة بالبي صلى 
اللّه عليه وسلم؛ أو نوى الوقاية من الحر أو البرد لأجل الإبقاء على 
صحته التي يقدِرٌ بها على القيام بأمور العبادة» فهذا مما يؤْجّر عليه. 


الاباحة؛ فإنها الحجكم الأصلى في كافة أنواع الألبسة. 


الكراهة؛ فإنها تكونُ فيما قضّر فيه المرء عن كمال 
الضوابط المرعيّة في لباسه؛ كلباس الشهرة -على خلاف في ذلك-. 

التحريم؛ فإنه يكون في ارتكاب ما نص الشرع عل 
تحريمه ومنعه؛ كلبس الحرير الخالص» وغير ذلك ثما فيه مخالفة 
للضوابط والنصوص. 


الحواشي المرجعييم 


]١[‏ يُنظر: أحمد الضويجي: قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة» جامعة الإمام» 
الرياضء طا١ء‏ 8؟45١اه‏ (ص2)2328). 


[؟] يُنظر: فتاوى اللجنة الدائمة» رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - 
الإدارة العامة للطبع» الرياضء (* سك ؟؟ إلى /او). 


[*] الوادعي: الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» حديث رقم (225). 


|؛] رواه الترمذي وابن ماجه؛ وحسّنه ابن باز"الفوائد العلمية من الدروس 
البازية: 5/ 6١37؛‏ والألباني "صحيح الترمذي: 9776". 


[ه] رواه أحمد والدارقطني» وحسّنه الألباني في "الإرواء "(571). 


[7] رواه أحمد والطبراني في الكبير» وقال الميثمي في "مجمع الزوائد: 0/ 86 
(رجاله رجال الصحيح» خلا" القاسم» وهو ثقة» وفيه كلام لا يضر). 


ا اده البخاري في "صحيحه"» حديث رقم (08865). 


لما رواه أت قاذ في "سننه" حديث رقم (حموئ)ء وسكت عنه» وقد قال ف 
"رسالته لأهل مكة": (كل ما سكت عنه فهو صالح). 


الوا رواه أحمد والنسائي» وصححه الألباني "صحيح النسائ: ا" 
راسم ع لصيس تي رن 1 
الققا رواه مسلم في "صحيحه"» حديث رقم ١١‏ - (2039). 


اذا رواه أ دانه في "سننه"» حديث رقم 36 وسكت عنه» وقد قال في 
"رسالته لأهل مكة": (كل ما سكت عنه فهو صالح). 


عا ابن عثيمين: الشرح الممتع على زاد المستقنع» دار ابن الجوزي» 
السعودية» ط١ء‏ 28ؤاه (ه /19). 


انلا رواه أحمد في "مسنده 9/ لال" وقال أحمد شاكر: (إسناده صحيح). 
ليلذ الوادعي: الصحيح المسند تما ليس في الصحيحين» حديث رقم (438). 


لهذا المرجع السابق» حديث رقم (202). 


[] رواه أحمد في "مسنده 5/ 7/6» وقال أحمد شاكر: (إسناده صحيح). 


[18] ذكره عنه ابن حجر في 'فتح الباري" /٠١(‏ 577) دار المعرفة» بيروت» 11/8١اه‏ 


الشريفء المدينة الحبوية» ١6١‏ (2؟ .)١138/‏ 


[0؟] السفارينى: غذاء الألباب» تحقيق محمد الخالدي؛ دار الكتب العلمية» 


بيروت» ط1 لااأاه (؟ /9؟1). 

.)25:( البخاري: العلل الكبين رقم‎ ]١[ 

[2؟| ابن القطان: الوهم والإيهام» (2 /401). 

[؟] يراجع: لسان العرب» والصحاح. والمصباح ا منير - على سبيل المثال. 
[؟؟] كتبويب النووي في "رياض الصالحين": (باب استحباب القميص). 
[5؟] متفق عليه. 


[2"7] متفق عليه. 


11 رواه الطبراني والبزار وغيرهماء وحسّنه الألباني في '"صحيح الجامع' 
حديث رقم (59ت). 


